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  الملخص

وغیر المباشر من أھم أوجھ النشاط  الأجنبي بنوعیھ المباشر یعد الاستثمار    
التجاري في الوقت الحاضر. فلھُ دور كبیر على صعید التنمیة الاقتصادیة للدول، 
لأنھ یمثل القناة الاساسیة التي یتدفق خلالھا رأس المال والخبرة العلمیة والفنیة. 

ي والدولي الاستثمار، كونھ یرتبط بحركة لذلك تنظم الدول على المستوى الداخل
تداول رأس المال واستغلالھ داخلیاً وخارجیاً. ان لاستثمار الأجنبي لیس حدیث 
العھد، اذ یعود تاریخھ إلى فترة الثورة الصناعیة في أوائل القرن التاسع عشر، وقد 

بر ھذا شھد تطوراً بفعل عدة عوامل سیاسیة واقتصادیة وقانونیة واجتماعیة، ویعت
  الاستثمار ضرورة لكافة الدول. 

یھدف البحث الى التركیز على الوسائل الدولیة لحمایة الاستثمار، لان الدول     
المصدرة للاستثمار تسعى إلى توفیر الحمایة والأمان القانوني الكافي لأموال 

نب مواطنیھا في الخارج. فقد لا تتحقق الحمایة المرجوة للاستثمار الاجنبي من جا
المضیفة، لذا یتم اللجوء الى عقد اتفاقیات ثنائیة وإقلیمیة  قانون الاستثمار في الدول

  اللازمة لھ. وجماعیة لتنظیم الاستثمار الأجنبي، وتقدیم الحمایة
كما قد یرى المستثمر ان الالیات الدولیة للمطالبة بحقوقھ أكثر حیادیة واستقلالیة    

اً من الثقة والاطمئنان لدیھ. وھذه الالیات اما من الالیات الداخلیة وتشیع قدر
(الحمایة الدبلوماسیة) .العدل الدولیة التي یلجأ الیھا وفق مبدأ.قضائیة كمحكمة

ومحكمة الاستثمار العربیة ومحكمة التحكیم الدائمة. او الیات اتفاقیة كالمركز 
ن لعام منازعات الاستثمار الذي أنشئ بموجب اتفاقیة واشنط.الدولي لتسویة

  ، والذي اعتمد على التوفیق والتحكیم في عملھ. ١٩٦٥
  الحمایة الدولیة، الاستثمار، الاستثمار الأجنبيالكلمات الافتتاحیة: 
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Abstract 
       Foreign investment, in both its direct and indirect forms, is one of the 
most important aspects of commercial activity today. It plays a significant 
role in the economic development of countries, as it serves as the primary 
channel through which capital, scientific expertise, and technical 
knowledge flow. Therefore, countries regulate investment both 
domestically and internationally, as it is linked to the movement of capital 
and its exploitation internally and externally. Foreign investment is not a 
new phenomenon; its history dates back to the Industrial Revolution in 
the early nineteenth century. It has evolved due to several political, 
economic, legal, and social factors, and is considered a necessity for all 
countries. 
      The research aims to focus on international means of protect the 
investment, as countries exporting investment seek to provide adequate 
legal protection and security for their citizens' funds abroad. The desired 
protection for foreign investment may not be achieved by the investment 
laws of host countries. Therefore, bilateral, regional and collective 
agreements are being concluded to regulate foreign investment and 
provide the necessary protection. 
       The investor may also find that international mechanisms for 
claiming his rights are more neutral and independent than domestic 
mechanisms, and instill a degree of confidence and reassurance in him. 
These mechanisms are either judicial, such as the International Court of 
Justice, which he resorts to based on the principle of diplomatic 
protection, the Arab Investment Court, and the Permanent Court of 
Arbitration. Or agreement mechanisms such as the International Centre 
for Settlement of Investment Disputes, established under the Washington 
Convention of 1965, which relied on conciliation and arbitration in its 
work.  
Keywords: International protection, investment, foreign investment 

  )introductionالمقدمة (
تسعى الدول النامیة إلى التقدّم والنمو الاقتصادي، وتعمل على تحقیق ذلك بكل    

وسائلھا الوطنیة المتاحة. إلا أن تمویل التنمیة یعد من اكبر المصاعب الاقتصادیة 
التي تقابل البلدان النامیة، بسبب ضعف مواردھا المالیة وعدم قدرتھا على مواجھة 

ة والاجتماعیة، بالإضافة الى ان رأس المال ھو العنصر الأھم المتطلبات الاقتصادی
لكن لیس الوحید الذي یتحكّم بتحقیق التنمیة، بل ھنالك عنصر آخر لا یقل أھمیة 
وھو عنصر الخبرة الفنیة والتقنیة، فلا یمكن لأي دولة أن تضمن تحقیق نموھا 
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ة الحدیثة. لذا ظھرت الاقتصادي بدون ھذین العنصرین، اللذان یعدان عصبا التنمی
الدول المضیفة.  الحاجة إلى الاستثمارات الأجنبیة، لما لھا من دور مھم في تنمیة

فیعد الاستثمار الأجنبي السبب الرئیسي لانتقال رؤوس الأموال والخبرة العلمیة 
فیما بین الدول المتقدمة التي تملك ھذین العنصرین، والدول النامیة التي تفتقر لأحد 

  لعنصرین أو لكلیھما.ھذین ا
تستند الخطط الاقتصادیة في العدید من الدول إلى الاستثمار الأجنبي. وإذا تم      

استخدامھ بشكل فعال وتحت إطار قانوني جید، فإنھ یمكّن الدول المضیفة لھ 
للانتفاع من كافة مواردھا، كما یحقق تطور في البنیة التحتیة لھذه الدولة 

والطرق، بالإضافة إلى تدریب الید العاملة المحلیة وتطویر  كالاتصالات والخدمات
الصناعات المختلفة. كما ان لھ آثــار إیجابیة، كالزیادة في حجم الصادرات وتقلیل 
الواردات، وتشجیع الادخار والاستثمار الداخلي والانفتاح على المصادر والأسواق 

طلع بدور كبیر على صعید الخارجیة. وطالما أن الاستثمار الأجنبي یمكن أن یض
عملیة التنمیة الاقتصادیة، فإنَّ الدّول تسعى إلى استقطابھ وتشجیع المستثمرین على 
مزاولة النشاط فیھا، وتدرك ھذه الدّول أن حجم الاستثمار الوافد إلیھا یعتمد على 

  ما توفره لھ من الحوافز والضمانات والحمایة القانونیة.
  اولاً: أھمیةُ البحثِ

ان للاستثمار الأجنبي اھمیةً بارزة من خلال الدور الذي تلعبھ في تحقیق التنمیة    
الاقتصادیة للدول المصدرة والمستوردة لرأس المال، وخصوصاً إذا ما كانت 
الدولة المستوردة لرأس المال ھي دولة نامیة. لكن في المقابل لاستقطاب رؤوس 

ه الاستثمارات لطمأنة المستثمرین الأموال یجب ان تكون ھناك وسائل لحمایة ھذ
وزیادة استقطابھم دون الخوف من ضیاع أموالھم، فالمستثمر یخشى المغامرة 
والمجازفة، بل یبحث عن الحمایة اللازمة للحفاظ على حقوقھ واموالھ. لذا سنسلط 
الضوء في دراستنا عن مصادر حمایة الاستثمار الأجنبي وكیفیة تحقق ھذه الحمایة 

  الدولیة المتبعة في ذلك.  والالیات
  ثانیاً: اھدافُ البحثِ

حقوق المستثمر الأجنبي .یھدف بحثنا الى ابراز دور القانون الدولي في حمایة
المعنیة التي أنشأت لحمایة حقوق .سواء من خلال الاتفاقیات الدولیة او المؤسسات

ر إیضاح اطراف النزاعات الاستثماریة وایضاح مدى فاعلیتھا. لذا یتطلب الام
المقصود بالحمایة الدولیة للاستثمارات الأجنبیة، وتحدید أنواع ھذه الاستثمارات 
والصور الخاصة بكل نوع، بالإضافة الى بیان مصادر حمایة الاستثمارات 
الأجنبیة وتحدید الالیات المتبعة في حمایتھا سواء كانت الالیات قضائیة او اتفاقیة 

  والإجراءات المتبعة في ذلك.
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  ثالثاً: منھج البحث
اعتمدنا في كتابة ھذا البحث على المنھج الوصفي، من خلال تحدید المقصود     

الدولیة المتبعة :الأجنبي، والالیات/بالحمایة الدولیة لعقود الاستثمار
الاستثمار مع ذكر بعض المواد القانونیة والاتفاقیات الدولیة وبیان دور ،لحمایة

ضایا الاستثماریة التي تعرض علیھا. كما اعتمدنا على الالیات القضائیة في الق
المنھج المقارن، وذلك للمقارنة بین الإجراءات المتبعة في التوفیق والتحكیم لدى 

  المؤسسات الدولیة المختلفة. 
  رابعاً: خطة البحث

تم تقسیم ھذه الدراسة الى ثلاث مطالب، سنتناول في المطلب الأول الاطار 
الأجنبي. وفي المطلب الثاني سنتكلم ،ة الدولیة وعقود الاستثمارالمفاھیمي للحمای

الثالث سنتطرق .عن أنواع الاستثمارات الأجنبیة ومصادر حمایتھا. اما في المطلب
الى آلیات الحمایة الدولیة لعقود الاستثمار الأجنبي. ثم سنختم بحثنا بمجموعة من 

  الاستنتاجات والتوصیات.
  لمفاھیمي للحمایة الدولیة وعقود الاستثمار الأجنبيالمطلب الأول: الاطار ا

First Requirement: Conceptual Framework for International 
Protection and Foreign Investment Contracts 

ملحة لاقتصاد كل من الدول النامیة والمتقدمة.  حاجةیعد الاستثمار الأجنبي     
الي، بحیث وصلت الاستثمارات الأجنبیة لما وقد برزت أھمیتھ خلال القرن الح

، فقد أصبحت الاستثمارات لھا دوراً )١(٢٠٠٠ملیار دولار عام  ١٤٨٠یقارب 
فاعلاً في الاقتصاد الداخلي والدولي. لذا تطلب الامر الى تسخیر كافة الجھود 
الدولیة لحمایة الاستثمار الأجنبي. لذا سنتطرق الى تحدید المقصود بالحمایة 

  الأجنبي من خلال الفرعین التالیین:،ولیة، والمقصود بعقود الاستثمارالد
  الفرع الأول: التعریف بالحمایة الدولیة

First Section: Definition of International Protection 
ان تحدید مفھوم الحمایة الدولیة یتطلب تناول تعریفھا في اللغة والاصطلاح.     

(حَمَى) وفعلھ حَمى، یَحميَ، أحمْ. وحُمِيَ أي امتَنع عنھُ، فالحِمَایةِ لُغةً مصدره 
احتمى في الحرب أي توقدت نفسھُ، والحَمِيُّ أي المریض الممنوع عن الطعام 

  )٢(والشراب، وحِمَایَةُ الْمُوَاطنینَ: وِقَایَتُھمْ وَصِیَانَتھم.

                                                        
  ١، ورقة قدّمت الى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة، ص٢٠٠٢تقریر الاستثمار العالمي لسنة  )١(
 ١٤١٩، ٦، الفیروز اّبادي، القاموس المحیط، ط١. مؤسسة الرسالة، بیروت، ط١٤/١٩٨ان العرب،ابن منظور، لس )٢(

  ١٢٧٦ھجري، ص
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ى (منع الأشخاص من الاعتداء علاما الحمایة اصطلاحاً فتعرف بانھا    
 شيء أي أو الإنساني الوجود عن الخطر (إبعاد كما تعرّف بانھا (١).بعضھم)

. والحمایة قد تكون جنائیة او مدنیة او إداریة، كما قد تكون )٢(موضوع الحمایة)
دولیة او داخلیة، وبالتالي فالحمایة تشمل كل مفاصل الحیاة للدفاع عن حقوق الفرد 

  .)٣(والمجتمع
(عبارة عن حمایة یكون القانون قد القانونیة فیعرّف بانھ ،ةاما مصطلح الحمای    

وضعھا ضمن اطار یھدف الى منع الأشخاص من الاعتداء على حقوق بعضھم 
 منحھا التى الوسائل (ھياو. )٤(مستنداً بذلك الى مجموعة من القواعد القانونیة)

 .)٥( )حقوقھ من حق على یقع إعتداء أي لرد المصلحة الحق أو لصاحب المشرع
 التقدم من خلال عدة وسائل منھا الحق المعتدى علیھ صاحبقد حمى  المشرعاذاً ف

  . بالطرق القانونیة نفسھ عن الدفاع او او الاعتراضالدعاوى  رفع أو بشكوى
وفي اطار بحثنا فالحمایة التي نقصد بھا ھي الحمایة الدولیة التي تعد حدیثةً    

 ١٦٤٨لمصطلح في معاھدة وستفالیا الأوروبیة عام نسبیًا، إذ كان أول ظھور لھذا ا
لحمایة الأقلیات الدینیة. ولاحقاً سعى النظام الدولي لإنشاء نظام محدد لحمایة 
حقوق الأقلیات داخل الدول، حیث لا تكون ھذه الحقوق مرھونةً بالتطورات 

التي  السیاسیة الداخلیة للدول، كما قید من جعل ھذه الحقوق من الشؤون الداخلیة
  تحتكرھا الدول.

واختلف فقھاء القانون الدولي في بیان اھمیة الحمایة الدولیة، فمنھم من وسع من    
أھمیة ودور ھذه الحمایة طالب بھا، واخرین ضیقوھا وحددوھا. اما الاتفاقیات 
والمعاھدات التي ذكرت مصطلح الحمایة الدولیة فلم تحاول تعریفھ ولم تورد 

اكتفت بذكر مجموعة من الإجراءات التي تُلزم بھا الدول سواء تعریفا لھ، وانما 
أكان ھذا الالتزام قانونیاً ام أدبیاً. ومع مرور الزمن، توسع مفھوم القانون الدولي 
الذي كان یسري على مجموعة من الدول لیصبح قانون ینطبق على المجتمع 

ولیة حقیقة راسخة على الدولي بأكملھ حسب مبدأ العالمیة. أصبح مفھوم الحمایة الد
  .)٦(أرض الواقع

                                                        
جواد كاظم جبار، الحوافز والحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة في العراق، الطبعة الأولى، مطبعة البصائر، لبنان،  )(١

 ٢٦، ص ٢٠١٣بیروت، 
 ٢٦المصدر نفسھ، ص )٢(
لي حسین ملحم، دور المعاھدات الدولیة في حمایة الاستثمارات الأجنبیة الخاصة في الدول النامیة، أطروحة دكتوراه ، ع )٣(

 ٦٦،ص١٩٩٨جامعة القاھرة، 
، ٢٠١١ازاد شكور صالح، الاستثمار الأجنبي (سبل استقطابھ وتسویة منازعاتھ)، دار الكتب القانونیة، مصر، القاھرة،  )٤(

 ٢٠ص 
فراس جبار، الحمایة القانونیة من الشروط التعسفیة دراسة مقارنة، القاھرة ، مكتبة دار السلام القانونیة، المركز  كریم )٥(

  ٥٤، ص ٢٠١٧العربي للنشر والتوزیع،
لى، زیاد فیصل حبیب الخیزران، المزایا والضمانات التشریعیة للاستثمار الأجنبي في قوانین الاستثمار العربیة، الطبعة الأو )٦(

  ٣٠، ص٢٠١٤دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر، 
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لكن لا یوجد تعریف دولي فقھي او اتفاقي لمصطلح الحمایة الدولیة، الا ما ورد    
(الإقرارَ بأن للأفراد حقوقاً، وأن السلطات الانساني اذ عرف بانھ .في قانون الدولي

قانوني التي تمارس السلطة علیھم لدیھا التزامات، وتعني الدفاع عن الوجود ال
(جمیع الإجراءات المادیة التي . او ھي )١(للأفراد إلى جانب وجودھم المادي)

تمّكن الأفراد المعرضین للخطر من التمتع بالحقوق، والمساعدة المنصوص علیھا 
. ویلاحظ على ھذه الحمایة انھا خاصة بحمایة )٢(في الاتفاقیات الدولیة)

  الانسان..حقوق
  ود الاستثمار الأجنبيالفرع الثاني: التعریف بعق

Second Section :Definition of Foreign Investment Contracts  
عند التعرض لتعریف الاستثمار الأجنبي لابد لنا من الوقوف على معنى    

الاستثمار لغة واصطلاحاً. فكلمة استثمار لغةً من كلمة ( ثَمَرَ) أي حمل الشجر، 
. والثمر بمعنى أنواع المال ویقال ثمر االله مالك )٣(وأَثمَرَ الشجر أي (خرج ثَمَرهُ)

(وكان لھ ثمر أي (كثّره)، وھو ما یستفاد من قول االله تعالى في القران الكریم: 
و(إِسْتثْمَرَ أَمْوَالَھ) أي . )٤(فقال لصاحبھ وھو یحاوره أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً)

  استغلھا وجعلھا تُثمِر.
م الاستثمار الأجنبي لم یتفق على تعریف موحداً لھ، اما اصطلاحاً فمفھو    

(استخدام أصول مالیة، مھما كانت طبیعتھا ونوعھا من فیعرفھ جانب من الفقھ بانھ 
شخص طبیعي او اعتباري في نشاط اقتصادي خارج حدود دولتھ، وسواء خولھ 

تحقیق ھذا الاستغلال السلطة الفعلیة في توجیھ النشاط الاقتصادي ام لا، بھدف 
. یشیر التعریف الى نوعي الاستثمار وھما المباشر الذي یكون )٥(عائد مجزٍ)

للمستثمر فیھ سلطة فعلیة على استثماره، وغیر المباشر الذي یكون للمستثمر فیھا 
نسبة من الأسھم في المشروع دون ان یكون لھ الحق في اداره الشركة والسیطرة 

  علیھا.
الداخلي تضمنت قوانین بعض الدول على تعریف  اما قانوناً فعلى المستوى   

، وكذلك الحال بالنسبة )٦(مصطلح الاستثمار، وقوانین أخرى قد خلت من تعریفھ
 العراقي الملغي عرف الاستثمار.الاجنبي. فقانون الاستثمار.لمصطلح الاستثمار

                                                        
فرانسوز بوشیھ سولینیھ، القاموس العلمي للقانون الانساني، الطبعة الأولى، ترجمة محمد مسعود دار العلم للملایین،  )١(

  ٣٠٣، ص٢٠٠٦بیروت، لبنان، 
 الدلیل العلمي للقانون الدولي الإنساني      )٢(

org.translate.goog/content/article/3/protection -law--humanitarian--https://guide
rq1/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto= 

  .٣٤٦، ص ١٩٩٧ابن منظور، لسان العرب، المجلد الأول، الطبعة الأولى، دار المعارف للطباعة والنشر، لبنان،  )٣(
  ٣٤سورة الكھف، الآیة   )٤(
  ١٣٠، ص١٩٨٣وزیر عبد العظیم مرسي، الشروط المفترضة في الجریمة ، دار النھضة العربیة، بیروت،  )٥(
ف الاستثمار منھا مصر وتونس وعمان ولبنان بعكس الست دول التالي ذكرھا وھي العراق أغلب الدول العربیھ لم تعر )٦(

 والسعودیھ والكویت والجزائر وسوریا وقطر



  ٧٨١  
 

ي (الاستثمار من قبل مستثمر أجنبي في أي من الأصول المتواجدة فبأنھ  الأجنبي
العراق، بما في ذلك الممتلكات المادیة وغیر المادیة وحقوق الملكیة المتعلقة بھا 
والاسم وغیرھا من أشكال وصكوك المشاركة في الكیان التجاري كما تعني حقوق 
الملكیة الفكریة والمعرفة والخبرة التقنیة، باستثناء ما یحدده النص الوارد في القسم 

عرّف  ٢٠٠٦لسنة ) ١٣رقم (،ما قانون الاستثمار. ا)١(الثامن من ھذا الأمر)
الاستثمار عموماً لكنھ لم یعرّف الاستثمار الأجنبي بصورة خاصةً اذ نص على أنھ 
( توظیف المال في أي نشاط أو مشروع اقتصادي یعود بالمنفعة المشروعة على 

جنبي، . ان ھذا التعریف یشمل كلاً من الاستثمار الوطني والاستثمار الأ)٢(البلد)
وأن عبارة "توظیف المال" تعطي مفھوماً واسعاً لرأس المال بحیث یشمل كافة 
أنواع الأموال دون تحدید مقدار. كما أن عبارة في أي نشاط أو مشروع اقتصادي 

  تشمل كافة المجالات والأنشطة الاقتصادیة التي یمارس المستثمر نشاطھ فیھا. 
العربیة ،الأموال’للاستثمار رؤوس’ة الموحدةاما على المستوى الدولي فالاتفاقی   

(استخدام رأس المال العربي في إحدى مجالات التنمیة  عرفتھ بانھ١٩٨٠لسنة 
الإقتصادیة بھدف تحقیق عائد في إقلیم دولة طرف غیر دولة جنسیة المستثمر 

 . أما اتفاقیة)٣(إلیھا لذلك الغرض وفقاً لأحكام ھذه الاتفاقیة) العربي أو تحویلھ
لم تضع تعریف للاستثمار لكي لا یقید دور المركز على  ١٩٦٥واشنطن لعام

) من الاتفاقیة ٢٥نزاعات محددة دون غیرھا، فاختصاص المركز وفق الماده (
یصل لكل نزاع قانوني مرتبط بالاستثمار بین الدولة المتعاقدة ومواطني دولة 

  .)٤( متعاقدة اخرى
یة احد الاسلوبین في التعریف، الأسلوب الأول وعموماً اخذت الاتفاقیات الدول   

ھو التعدادي وھو یعد الأكثر شیوعاً حیث تورد الاتفاقیة تعداد للأصول التي تعد 
استثماراً. ونفضل التعریف الذي یضع معیار عام لما یعد استثمار اجنبي ثم یذكر 

من الأنشطة تعداد لھذه الانشطة على سبیل المثال لا الحصر. لانھ یستوعب العدید 
 .)٥(الأخرى غیر المذكورة وعدھا استثماراً بشروط معینة

اما الأسلوب الثاني ھو الاسنادي الذي اخذت بھ بعض الاتفاقیات الثنائیة، اذ    
تحیل الاتفاقیة تعریف الاستثمار الأجنبي الى قوانین وتشریعات الدول المضیفة 

(كل أنواع بانھ  ٢٠٠٢نیا لعام كالاتفاقیة المبرمة بین فنلندا وتنزاللاستثمار 
الأصول المنشئة او المكتسبة من احد مستثمري الدولة المتعاقدة في إقلیم الطرف 

                                                        
  ) من القسم الأول٣الملغي في الفقرة ( ٢٠٠٣لسنة  ٣٩أمر سلطة الائتلاف المدني رقم  )١(
  .٢٠٠٦لسنة  )١٣من قانون الاستثمار رقم () ١الفقرة (ن) من المادة (  )٢(

 ١٩٨٠العربیة لسنة ،الأموال’للاستثمار رؤوس’) من الاتفاقیة الموحدة٦المادة( (٣)
، ٢٠١٠لما احمد كوجان، التحكیم في عقود الاستثمار بین الدولة والمستثمر الاجنبي، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، )٤(

  ٢٢ص
  ).١) الفقرة(١المادة(موال بین الدول العربیة كاتفاقیة تشجیع وحمایة الاستثمارات وانتقال رؤوس الأ )٥(
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. وھذا )١(المتعاقد الآخر، وفقاً للقوانین واللوائح النافذة لدى الطرف الأخیر)
الأسلوب یؤكد علاقة التعاون بین القانون الدولي والقانون الداخلي. لكن ما یعیبھ 

و إن استقرار قواعد حمایة الاستثمار الأجنبي التي تقوم على بیان مفھومھ سوف ھ
تكون مرتبطة بالاستقرار القانوني لتشریعات الاستثمار في الدولة المضیفة، وھذا 
ما یؤدي إلى تقیید فاعلیة وقیمة الاتفاقیة، كما ان إمكانیة الإحاطة بجمیع 

داخل الدول یكون أمراً صعباً خاصة عندما  التشریعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي
تكون متفرقة في نصوص تشریعیة متعددة ومتفاوتة زمنیا وتتعلق بمجالات متعددة 

  من الاستثمار.
على الرغم من اھتمام القانون في تعریف الاستثمار لكن لم یتم التوصل الى   

جنبي یمثل مفھوماً تعریـف جامعاً ومانعاً للاستثمار. والسبب ھو ان الاستثمار الأ
متغیراً ومتطوراً بتغیر الأوضاع والظروف الاقتصادیة والسیاسیة على المستوى 
الداخلي والدولي. فیصفھ الفقھاء على أنھ مفھوم عام فالدول التي تسعى إلى جذب 
الاستثمار الأجنبي تمیل إلى تبني مفھوم واسع لھ للاستفادة من رؤوس الأموال 

الأنشطة الاقتصادیة وھذا ما نفضلھ. وھناك من الدول التي والخبرة الأجنبیة في 
تتبنى مفھوماً ضیقاً للاستثمار لتشجیع الاستثمار الوطني مثل دول أمریكا اللاتینیة، 
وھذا ناتج عن توجھ السلوك الدولي المعاصر بحق كل دولة في السیادة على 

ل مواردھا. ونرى ان مواردھا وثرواتھا الطبیعیة وحریتھا في تنظیم ملكیة واستغلا
تعریف الحمایة الدولیة لعقود الاستثمار الأجنبي ھو كافة الإجراءات القانونیة 
الدولیة سواء كانت اجراءات اتفاقیة او قضائیة التي تكفل حمایة حقوق كافة 

  الأجنبي.’اطراف عقود الاستثمار
  المطلبُ الثاني: أنواع الاستثمارات الأجنبیة ومصادر حمایتھا

Second Requirement: Types of Foreign Investment and Sources of Protection 
تسعى الدول النامیة الى جذب الاستثمار الأجنبي لتمویل مشاریعھا وبحسب    

توجھھا في إعطاء المستثمر حریة واسعة او مقیدة لممارسة نشاطھ وبذلك تتعدد 
م حمایة حق المستثمر الأجنبي أنواع الاستثمارات الأجنبیة، وفي كل الأحوال یت

بالاعتماد على مجموعة من المصادر وھذا ما سنبحثھ في المطلب. لذا سیقسم 
المطلب الى فرعین الأول أنواع الاستثمارات الأجنبیة والفرع الثاني سنتناول فیھ 

  مصادر حمایة الاستثمار الأجنبي.
  الفرع الأول:أنواع الاستثمارات الأجنبیة

First Section :Types of Foreign Investments 
الاجنبي الى نوعین وھما الاستثمار المباشر والاستثمار غیر .یقسم الاستثمار   

  المباشر ولكل منھما صوره الخاصة وكما یلي:
                                                        

  ٢٠٠٢ایلول  ٣٠) من الاتفاقیة المبرمة بین فنلندا وتنزانیا النافذة في١المادة( (١)
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  اولاً: الاستثمار المباشر
(ھو قیام المستثمر غیر الوطني سواء كان شخصاً طبیعیاً یقصد بھذا الاستثمار    

بممارسة نشاط تجاري في الدولة المضیفة، بحیث یخضع ھذا النشاط او معنویاً 
لسیطرتھ وتوجیھھ، سواء كان ذلك عن طریق ملكیتھ الكاملة لرأس مال المشروع 
التجاري، أو عن طریق مساھمتھ مع رأس المال الوطني بنسبة معینة تكفل لھ 

  .)١( السیطرة على إدارة المشروع)
المباشر، لأنھ یضمن السیطرة الفعلیة على المشروع یلجأ المستثمر للاستثمار    

من حیث اختیار شركائھ ومجالات الاستثمار التي یفضلھا. كما أن الوكالات 
التجاریة تعد جانباً إیجابیاً .والمنظمات الدولیة المتخصصة في ضمان المخاطر غیر

تثمار لھ في حالة تعرضھ للمخاطر. أما بالنسبة للدول المضیفة فھي تفضل الاس
الأجنبي المباشر، لأنھ یتضمن استیراد المال والخبرة الفنیة والإداریة من الخارج 
واستخدام الوسائل الحدیثة كل ھذا لھ دور في تطویر الاقتصاد الوطني وانشاء 

. وللاستثمار الأجنبي المباشر عدة صور وھي )٢(فرص عمل للقضاء على البطالة
  كالاتي:

  مشروع الدولي العام:الشركات الدولیة او ال -١
تعد الشركات الدولیة شركات حدیثة نسبیاً اذ كانت اول شركة دولیة نشأت في    

حیث أنشئ بنك التسویات  ١٩٣٠وقت سابق للحرب العالمیة الثانیة وتحدیداً عام 
. ان المشروع الدولي العام او الشركة الدولیة )٣(الدولیة في إطار معاھدة لاھاي

تشترك في إنشائھ دولتان أو أكثر بقصد ممارسة نشاط  ( كیان أو ھیئةھي
اقتصادي، تتمتع بالاستمراریة والاستقلال من حیث كیفیة تكوینھا، والنظام 

. ویكون نشاط المشروع طویل الأجل نسبیاً. ویكتسب )٤(القانوني الذي یحكمھا)
دارتھ المشروع الدولي صفة الدولیة القانونیة لاشتراك عدد محدد من الدول في إ

وإنشاءه، ویحكم نظامھا القانوني تشریع دولي او الاتفاقیة الدولیة المنشئة لھا والتي 
تمنحھا الشخصیة المعنویة، بالإضافة لكافة المزایا والضمانات التي تتطلبھا 
لممارسة نشاطھا. فضلاً عن تمتعھ ببعض مزایا القانون الدولي العام. ویتصف 

أغراضھ ذات نفع عام في الغالب وكل رؤوس  المشروع الدولي بالعمومیة لان
  .)٥(أموالھ أو بعضھا مكونة مما أسھمت بھ الحكومات

                                                        
د. درید محمود السامرائي، الاستثمار الأجنبي (المعوقات والضمانات)، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت، الطبعة  )١(

  ٦٣، ص٢٠٠٦الاولى،
د. أحمد شرف الدین، استثمار رأس المال العربي وتأثیر فكرتھ الاقتصادیة في قواعده القانونیة، مجلة غرفة الإسكندریة  )٢(

  ٢٦، ص  ١٩٨٥بتاریخ فبرایر  ٤٣٦التجاریة العدد 
   ١١٩، ص٢٠١٢د. رواء یونس محمود، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي (دراسة مقارنة)، دار الكتب القانونیة، مصر،  )٣(

  ١٢١د. رواء یونس محمود، المصدر السابق، ص )(٤
  ١٢٢المصدر النفسھ، ص  )٥(
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ومن الأمثلة على المشروعات الدولیة العامة ھي البنك الدولي الذي یعد احدى    
 ١٩٤٤المنظمات الدولیة المتخصصة وقد نشأ بموجب معاھدة بریتون ووودز عام 

ر في البلاد الفقیرة ومتوسطة الدخل المؤھلة للقروض ویھدف البنك الى تخفیف الفق
الائتمانیة عن طریق تعزیز التنمیة وتسھیل القروض والخدمات غیر الاقتراضیة 

  والتحلیلیة..منھا الخدمات الاستشاریة
الدولیة للتمویل التي أسست بموجب اتفاقیة دولیة ابرمت عام .وكذلك الشركة   

دولة فھي تعد من  ١٨٢دول الأعضاء فیھا على في واشنطن. ویزید عدد ال ١٩٥٥
اھم الشركات العاملة في مجال التمویل، فھي تمول مشاریع السیارات والسلع 
الاستھلاكیة مثل الالیات الثقیلة والالكترونیات والمعدات البحریة. وشركات 
 بترودار لعملیات البترول والتي تتخذ السودان مقراً لھا، إذ تشارك شركة بتروناس

% من رأسمالھا ٤٠) الصینیة بنسبة M.B.C% وشركة (٤٠المالیزیة بنسبة 
% ٦% وشركة صانیدبك الصینیة بنسبة ٨وشركة سودابت السودانیة بنسبة 

  .)١( %٥وشركة تران أوشن الكندیة بنسبة 
  المشروعات المشتركة-٢
المشروعات المشتركة تتمثل بمشروعات یمتلكھا أو یشارك فیھا بصفة طویلة   

الأمد شخصان قانونیان أو أكثر من دولتین مختلفتین. حیث یتیح الاستثمار 
المشترك اتفاقاً طویل الأجل بین الطرف الأجنبي والطرف الوطني لممارسة 
مشروع إنتاجي أو خدمي داخل الدولة المضیفة بصرف النظر عن كون الطرف 

رك الصفة الدولیة الوطني ینتمي للقطاع العام او الخاص. ویكتسب المشروع المشت
الاقتصادیة لأنھ قد تعدى حدود الدولة الواحدة فالمساھمون او القائمون بإدارتھ من 

. اما الشكل القانوني للمشروع )٢( جنسیات مختلفة أي تابعین لاكثر من دولة
  المشترك فھو یكون احد امرین ھما:

عام كان تكون إذا كان المساھم مع المستثمر الأجنبي منتمیاً إلى القطاع ال -
وطنیة ذات ،الحكومة او احدى وكالاتھا أو ھیئاتھا، فتتخذ الشركة شكل (شركة

  . )٣(النظام الدولي أو شبھ الدولي)، وتطبق الأحكام المذكورة في الاتفاق المبرم
إذا كان المساھم مع المستثمر الأجنبي ینتمي إلى القطاع الخاص فتتخذ الشركة  -

یخضع المستثمر لما ینص علیھ قانون الدولة المضیفة شكل شركة وطنیة عادیة، و
  للاستثمار.

ان ھذه الاتفاقیات تمنح الطرف الاجنبي قدر اكبر من الطمأنینة باعتباره قد   
أصبح شریكاً، وبالإضافة للقواعد الواضحة لمعاملة الشریك الاجنبي المذكورة في 

                                                        
معاویة عثمان الحداد، القواعد القانونیة المنظمة لجذب الاستثمار الأجنبي، دار الجامعة الجدید، الإسكندریة، د.  )١(

  ٤٨، ص٢٠١٥مصر،
   ١١٩رواء یونس محمود، المصدر السابق، صد. )٢(

  ١٢١صدر نفسھ، ص الم (٣)
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ي اتفاق مكتوب مع طرف اتفاقات المشاركة بحیث تكون حقوقھ معترف بھا سلفاً ف
یشاركھ المخاطر. ویعد إتفاق نیویورك بشأن مشاركة بلدان الخلیج العربي في 

  امتیازات مع شركة جورج بیرسى من أھم الإتفاقیات المشتركة في ھذا الشأن.
  متعددة الجنسیة او الشركات عبر الدولیة:.الشركات-٣

یة ھي كیانات اقتصادیة كبرى یقصد بالشركات العابرة للحدود او متعددة الجنس   
ذات إمكانیات مادیة وبشریة ھائلة تقوم باتخاذ بعض الدول الكبرى مقراً لھا ومن 
ثم تقوم بتأسیس شركات فرعیة لھا وفقاً للنظام المتبع في كل بلد معني، وإن كانت 
بعض ھذه الشركات التي یتم تسجیلھا في بعض الدول لھا ذمتھا المالیة المستقلة، 

السیطرة الفعلیة وسلطة اتخاذ القرار في البلد الأم .ھذه الشركات أصبحت لكن 
تلعب دوراً مھماً في العلاقات الاقتصادیة الدولیة وبرز دور ھذه الشركات في 
الاقتصاد العالمي المعاصر وأصبحت مسؤولة عن معظم الاستثمارات المباشرة 

دولیة والإقلیمیة ذات الصلة حالیاً. وقد جاء بالتقاریر الصادرة من المنظمات ال
شركة أم یوجد لھا أكثر من  ٣٧٠٠بالتجارة والاستثمار الدولیة ان ھنالك ما یقرب 

فرع خارج بلادھا. ویؤكد تقریر منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة  ٢٠٠٠٠٠
)UNCTADومن أبرز الأمثلة )١() أن عدد ھذه الشركات في ازدیاد مستمر .

بالمئة من سوق  ٤٠التي تسیطر على حوالي  IBMھي شركة على ھذه الشركات 
دولة  ٥٩الحسابات الإلكترونیة وشركة جنرال موتورز الامریكیة التي تعمل في 

  .)٢(دولة ٣٤وشركة تویوتا التي تعمل في 
  ثانیاً: الاستثمار غیر المباشر

ھو استثمار یكون على شكل قروض تقدم الى الدولة او اكتتاب بالاسھم    
السندات الصادرة من الدولة المستقطبة لرأس المال او ھیئاتھا العامة على ان لا و

یكون للمستثمر الأجنبي نسبة اسھم تمكنھ من حق السیطرة على الشركة وادارتھا. 
وقد جعل صندوق النقد الدولي الحد الفاصل بین ما یعد استثمار مباشر او غیر 

شراء المستثمر للاسھم عن ھذه  % من اسھم الشركة. فاذا زاد١٠مباشر ھو 
% او اقل فیعد استثمار ١٠النسبة، فیعد الاستثمار مباشر واذا كان شراءه بنسبة

  غیر مباشر. اما صور الاستثمار غیر المباشر فھي:
القروض: وتختلف ھذه القروض من حیث مصدرھا وتكون على ثلاث أنواع -١

  وھي:
ن تكون منظمات تابعة للأمم قروض مؤسسات التمویل الدولیة: وھي اما ا-أ

المتحدة للتنمیة الصناعیة .المتحدة كبرنامج الأمم المتحدة للتنمیة ومنظمة الأمم
والصندوق الدولي للانشاء والتعمیر وصندوق النقد الدولي. او تكون منظمات 

                                                        
(1) https://unctad.org/system/files/official-document/osg2023d1_ar.pdf  

  ٥٠معاویة عثمان، المصدر السابق، ص )٢(
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حكومیة متخصصة ترتبط مع الأمم المتحدة باتفاقیات وصل تجعلھا متخصصة 
نمیة والاعمار ومؤسسة التمویل الدولیة ووكالة التنمیة وھي البنك الدولي للت

. ان ھذه المنظمات دولیة تتسم )١(للتنمیة الزراعیة.الدولیة والصندوق الدولي
بالحیاد والتجرد وتسعى الى مساعدة الدول النامیة وتقدیم تسھیلات في خدمة 

نظمات. الدین وللدول الحق في طلب القرض اذا كانت احد الأعضاء في ھذه الم
لكن یعاب على ھذه القروض انھا تستغرق فترة طویلة وإجراءات معقدة لحین 

 .)٢(الحصول على القرض وتأثرھا بمصالح كبار مؤسسي ھذه المنظمات
القروض العامة: وھي القروض التي تقدم من الدول المصدرة لرأس المال الى -ب

ھي قد تكون حكومات الدول المقترضة. ویسمى قرض عام وفقاً للجھة المقرضة، ف
 % من قیمة القروض الخارجیة.٩٠الدول او الھیئات التابعة لھا. وھي تمثل

القروض الخاصة: وھي القروض التي تقدمھا الھیئات او الشركات الأجنبیة -ج
الخاصة او الافراد للدولة       المقترضة للحصول على السلع والخدمات، او 

جنبیة الخاصة كتسھیلات مصرفیة لتمویل راس المال الذي یقدم من البنوك الأ
 عملیة التنمیة الاقتصادیة.

الاكتتاب بالأسھم والسندات التي تصدرھا الدولة المضیفة للاستثمار من خلال -٢
المالیة للدول الاخرى بقیمة معینة وسعر فائدة محدد ،طرح سنداتھا في الأسواق

  وأجل معین یتم الوفاء بقیمتھ فیھ. 
  صادر حمایة الاستثمار الأجنبيالفرع الثاني: م

Second Section: Sources of Foreign Investment Protection 
لحمایة الاستثمار الأجنبي وھي قد تكون دولیة او وطنیة. .ھناك عدة مصادر  

فالعرف الدولي یمكن أن یوفر بعض الضمانات للمستثمر الأجنبي، وذلك من خلال 
مارسات الدولیة. كما قد ینص على ھذه الحمایة في قواعد الحمایة المستقرة في الم

الاتفاقیات، او تنص علیھا الدولة ضمن تشریعاتھا الداخلیة التي تصدرھا. اذاً تقسم 
  ھذه مصادر كما یلي:

  العرف الدولي - اولاً
أن العنصر الأجنبي في علاقات الاستثمار یستفاد من بعض القواعد العرفیة في   

وفر ضمانات للمستثمر واموالھ من خلال قواعد الحمایة القانون الدولي حیث ت
المستقرة في الممارسات الدولیة التي تحمي حقوق الأجانب بشكل عام، ومن أبرز 

  ھذه القواعد ھي:

                                                        
یة (دراسة قانونیة تحلیلیة مقارنة)، مصر، الإسكندریة، دار الجامعة د.امیرة جعفر شریف، تسویة المنازعات الاستثمار )١(

 ٤٤، ص٢٠١٦الجدیدة، 
 ٦٨د. درید محمود السامرائي، المصدر السابق، ص )٢(
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نظام الحد الأدنى لمعاملة الأجانب ھو الاعتراف للأجنبي بحد أدنى من -١

تمسھا. فالقانون الدولي  الحقــوق لا یجوز لأي دولة عضو في الجماعة الدولیة أن
. بالرغم من )١(یتضمن قواعد دولیة تقدم ضمانات موضوعیة للاستثمار الأجنبي

اقرار العرف الدولي بحق الدولة في الاستیلاء على المال المملوك للشخص 
الأجنبي الكائن في إقلیمھا، إلا أنھ قد فرض عدة قیود رئیسیة وھي عدم مخالفة 

سابق، وعدم مخالفة مبدأ المساواة وعدم التمییز كالتمییز الدولة لالتزام تعاقدي 
المجحف بین الاجانب والوطنیین، وأداء التعویض للشخص الأجنبي مالك المال، 
وأن یكون الباعث لممارستھ الدولة لھذا الحق ھـو تحقیق مصلحة عامة. وبالتالي 

تعرض بذلك فمخالفة الدولة لھذه القیود یجعل تصرفھا غیر مشروع دولیاً، وت
للمسئولیة الدولیة ویترتب على الدولة التزام بأداء التعویض الكامل أو الشامل، أي 
التعویض الذي یتضمن تغطیة ما لحق المستثمر الأجنبي من ضرر وما فاتھ من 
كسب. أما في حال التصرف المشروع یكون التزامھا بالتعویض مستندا إلى فكرة 

  .)٢(قیمة الضرر وفي حدود الإثراء فقط الإثراء بلا سبب بحیث لا یتجاوز
الحد الأدنى للحمایة الإجرائیة (نظریة الحمایة الدبلوماسیة ) تعرّف ھذه نظریة -٢

(الإجراء الذي تلجأ إلیھ دولة المستثمر سعیًا لتأمین حقوق في اطار الاستثمار بأنھا 
م الأخیرة على استثمار ھیئة أو فرد ینتمي الیھا بجنسیتھ لدى دولة أخرى بعد إقدا

. ھذه النظریة تعمل )٣(المساس بھ بالمخالفة لالتزاماتھا وفق قواعد القانون الدولي)
كأداة لتحفیز المسؤولیة الدولیة، حیث تقوم الدولة بتمثیل أحد رعایاھا في تقدیم 
مطالبة لدولة أخرى لتعویضھ عن الأضرار التي لحقت بھ نتیجة انتھاك تلك الدولة 

الإجرائیة للأشخاص، ،فقًا للقانون الدولي. وبھذا توفر نوعًا من الحمایةلالتزاماتھا و
سواء كانوا طبیعیین أو معنویین. لان حق اللجوء إلى القضاء الدولي یقتصر على 
الأشخاص الذین یتمتعون بشخصیة قانونیة فقط، لذا لا یمكن للأفراد أو الكیانات 

إلا في حالات استثنائیة منصوص الخاصة التوجھ مباشرة إلى المحاكم الدولیة 
  . )٤(علیھا في الاتفاقیات الدولیة

ویجب قبل اللجوء لھذه الحمایة أن یقوم الشخص المتضرر باستنفاد جمیع    
الوسائل الداخلیة المتاحة في الدولة المسؤولة، وألا یكون لھ دور في الأذى الذي 

بالدولة لا لرعایاھا، ولا یُعتبر  . وتُعتبر الحمایة الدبلوماسیة حقًا خاصًا)٥(تعرض لھ
ممارسة ھذا الحق واجبًا على الدولة، حیث تتمتع الدولة بسلطة تقدیریة في اتخاذ 

الادنى من الحمایة ،القرار بشأن حمایة مواطنیھا. ومع ذلك، نجد أن قواعد الحد
                                                        

  ٢٤٨جواد كاظم، المصدر السابق، ص  )١(
  ٧٠زیاد فیصل حبیب، المصدر السابق، ص  )٢(

  ٧٣، ص زیاد فیصل حبیب، المصدر السابق )(٣
  ١٠٥، ص٢٠١٦، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،١ھ ھزاع، توازن عقود الاستثمار الأجنبیة، طھبد.  )٤(
  ١٠٦المصدر نفسھ، ص   )٥(
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الموضوعیة والإجرائیة لا تفي بالغرض فھي لا تحقق مقتضیات الروابط 
  غیر التجاریة.،لدولیة، ولا یمكنھا حمایة الاستثمارات ضد المخاطرالاقتصادیة ا

  ثانیاً: الاتفاقیات الدولیة 
ظھرت الجھود الدولیة لرفع الحد الأدنى للحمایة الممنوحة للاستثمار الأجنبي    

عن طریق ابرام الاتفاقیات الدولیة، اذ ان للاتفاقیات الدولیة دور مھم في حمایة 
جنبیة سواء كانت ثنائیة او الإقلیمیة او جماعیة، فمع تطور الاستثمارات الا

والاقتصادیة ابرمت .العلاقات الدولیة وازدیاد أھمیة الاستثمار الأجنبي السیاسیة
الدول اتفاقیات ثنائیة تقتصر على تنظیم الاستثمارات الأجنبیة. اذ یتفق كل من 

الآخر مزایا معینة وان لا  طرفیھا على الالتزام بمنح الاستثمارات التابعة للطرف
  :)١(یفرض علیھا بعض المعوقات وغالباً ما تكون من خلال المبادئ الاتیة

الوطنیة: ویقصد بھا معاملة الدولة المضیفة للمستثمر الأجنبي كأنھ ،مبدأ المعاملة-١
  احد رعایاھا. 

أفضل مبدأ الدولة الأولى بالرعایة: أي منح رعایا دولة المستفیدة على معاملة -٢
  من رعایا الدول الاخرى. 

بالمثل: ھو معاملة الدولة للأجنبي بنفس الطریقة التي یُعامل بھا ،مبدأ المعاملة-٣
  رعایاھا في إقلیم الدولة التي یحمل فیھا ھذا الأجنبي جنسیتھ.  

متعددة ،وعلى المستوى الجماعي، تم توقیع مجموعة من الاتفاقیات الدولیة
الاستثمار  استثمار الأجنبي، ومنھا اتفاقیة إجراءاتالاطراف تتعلق بقضایا 

)، حیث تم WTOالمرتبطة بالتجارة التي أُطلقت من قبل منظمة التجارة العالمیة (
تحریر المستثمر من القیود الكمیة المفروضة على استیراد ما یحتاجھ للعملیة 

مان الاستثمار، لض الإنتاجیة أو تصدیر إنتاجھ. كما توجد اتفاقیة الوكالة الدولیة
التي تھدف لتعزیز الاستثمارات الإنتاجیة من خلال حمایة المستثمرین ضد 
المخاطر غیر التجاریة التي قد تواجھ مشاریعھم في الدول المضیفة وذلك بتقدیم 

  . )٢(ضمانات مالیة لھم
أما على المستوى الإقلیمي، فقد أدى التوافق في الظروف الاقتصادیة بین الدول     
قلیمیة إلى وضع اتفاقیات تسھم في زیادة حركة رؤوس الأموال بینھا. فتم إبرام الإ

اتفاقیات على المستوى العربي تھدف إلى إنشاء ھیئات ومؤسسات دولیة تقدم 
بعض الضمانات الموضوعیة أو الإجرائیة للاستثمار، ومنھا اتفاقیة المؤسسة 

ي أدت إلى إنشاء مؤسسة عربیة العربیة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، الت
  .)٣( إقلیمیة ذات كیان قانوني مستقل

                                                        
  ٥٤، المصدر السابق، صد.امیرة جعفر شریف )١(
 ٨٩زیاد فیصل حبیب، المصدر السابق، ص )٢(
  ٥٥كریم فراس جبار، المصدر السابق، ص  )٣(
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  ثالثاً: التشریعات الوطنیة
یخضع الاستثمار للتشریعات الوطنیة للدولتین المصدرة والمستوردة للاستثمار.     

وتعد تشریعات الدولة المضیفة اھم في منح المزایا والضمانات لانھا تنظم النشاط 
یھ. والمجال الرئیسي الذي یتضمن القواعد المنظمة للاستثمار التجاري وتتحكم ف

ومنھا المزایا والضمانات الممنوحة لھ، یقع في دائرة التشریع العــادي (القوانین) 
للدولة المضیفة وكذلك التشریع الفرعي (الأنظمة أو اللوائح والتعلیمات) الصادرة 

اعد المنظمة للاستثمار تسمیة بمناسبتھا عن سلطتھا التنفیذیة. ویطلق على القو
(مجموعة القوانین واللوائح أو الأنظمة والتعلیمات (تشریعات الاستثمار) وھي 

. ویعد التشریع الوطني التي تنظم النشاط الاستثماري في الدولة خلال فترة معینة)
أو الداخلي من أعمال السیادة للدولة وھي التي تختص بوضعھ وتعدیلھ وإلغائھ 

فالضمانات الواردة في التشریعات الوطنیة للدولة المضیفة لا تشكل وتنفیذه، 
التزاماً دولیاً في مواجھة الدول الأخرى، بل تعد تعھداً منھا بإرادتھا المنفردة في 

  :)١(مواجھة المستثمر الأجنبي، ونتائج ذلك ما یلي
عاتھا أن لأیة دولة تعدیل وإلغاء الضمانات والمزایا المنصوص علیھا في تشری-١

بإرادتھا المنفردة دون أن یترتب على ذلك مسئولیة دولیة، اذا لم تخالف أحكام 
الأدنى لمعاملة الأجانب وقواعد اتفاقیاتھا ،القانون الدولي من ضمنھا قواعد الحد

  دولیة.
أن مخالفة السلطة التنفیذیة في الدولة وھیئاتھا العامة لنصوص تشریع الاستثمار -٢

ولیة دولیة، وإنما یمكن للمستثمر الذي یصدر بحقھ مثل ھكذا لا یترتب علیھ مسؤ
تصرف اللجوء للقضاء الوطني المختص في الدولة المضیفة والطعن بعدم قانونیة 
التصرف، أو اللجوء إلى الوسائل الاخرى المتفق علیھا بموجب عقد الاستثمار 

  المبرم بینھما.
  ستثمار الأجنبيالمطلب الثالث:آلیات الحمایة الدولیة لعقود الا

Third requirement: International protection mechanisms 
for foreign investment contracts 

عادةً ما یحبذ المستثمر الأجنبي اللجوء للألیات الدولیة لفض المنازعات التي    
یكون طرفاً فیھا ضد الدولة المضیفة، حیث یرى ان ھذه الوسیلة أكثر حیادیة 

لیة مقارنة بالوسائل المحلیة. وفي ذات الوقت تسعى الدول لجذب واستقلا
الاستثمارات الأجنبیة لتحقیق التنمیة، وبالتالي تسمح للجوء إلى الوسائل 

الاستثماریة، لتعزیز الثقة لدى المستثمر ویشجعھ على ،لتسویة المنازعات،الدولیة
  یات في الفرعین الاتیین:ممارسة أنشطتھ التجاریة باطمئنان. وسنتكلم عن ھذه الال

                                                        
  ٩٨السابق، ص ازاد شكور صالح، المصدر )١(
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  الفرع الأول: الآلیات القضائیة الدولیة لحمایة عقود الاستثمار الأجنبي
First Section: International Judicial Mechanisms for the 
Protection of Foreign Investment Contracts 

في محكمة العدل تتمثل الالیات القضائیةِ الدولیة التي یلجأ الیھا اطراف النزاع    
  الدولیة ومحكمة التحكیم الدائمة ومحكمة الاستثمار العربیة وھي كما یلي:

  العدل الدولیة.اولاً: محكمة
أنشئت ھذه المحكمة بمقتضى میثاق الأمم المتحدة، ویعد جمیع الأعضاء في    

الأمم المتحدة أطرافاً في النظام الأساسي لھذه المحكمة. وتختص محكمة العدل 
. فاذا كان )١(ولیة عموماً بالفصل في المنازعات التي تحصل بین الدولالد

المشروع شركة دولیة (مشروع دولي عام) فیمكن عرض النزاع على محكمة 
العدل الدولیة لان اطراف المشروع من الدول. اما اذا كان المستثمر تابع لدولة 

حكمة. والطریق اجنبیة فلا یستطیع بصفتھ الشخصیة عرض النزاع على ھذه الم
الدبلوماسیة). اذ .الوحید للجوء إلى ھذه الوسیلة القانونیة ھو اللجوء لمبدأ(الحمایة

تقوم الدولة التي یحمل المستثمر جنسیتھا حمایة مصالحھ وعرض النزاع على 
  ولتطبیق ھذا المبدأ یجب ان توفر شروط ثلاثة وھي:. )٢(المحكمة

ة بین المستثمر والدولة التي تباشر دعواه أن تكون ھناك رابطة قانونیة وسیاسی-١
  أي الجنسیة.

العدل الدولیة وفق .استنفاد طرق التقاضي الداخلیة، الذي اكدت علیھ محكمة-٢
العدل .بقولھا (من الضروري قبل اللجوء الى محكمة ١٩٥٩الحكم الصادر عام 

ائلھا الدولیة ان تعطي الدولة التي ارتكبت الانتھاك فرصة لأصلاح الضرر بوس
  .)٣( الخاصة وذلك في نطاق نظامھا القانوني الداخلي)

ان لا یكون المستثمر الذي یطلب الحمایة قد ساھم من جانبھ في إحداث الضرر -٣
  الذي أصابھ.

لكن دولة جنسیتھ تتمتع بحریة مطلقة في قبول او رفض حمایة مصالح     
ة متباینة. وقد یتنازل المستثمر ویتوقف قرارھا على اعتبارات سیاسیة واقتصادی

المستثمر عن اللجوء لدولتھ بموجب حق الحمایة الدبلوماسیة ویذكر ھذا التنازل في 
العقد المبرم او المعاھدة، ویعرف بشرط كالفو ونص علیھ لأول مرة في الاتفاقیة 

. وقد اقترح بعض الفقھ تطویر )٤(١٩٥٧المبرمة بین السعودیة وشركة یابانیة عام 
العدل الدولیة لتتمكن من النظر في الدعاوى التي تقوم بین الدول .نظام محكمة

                                                        
) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة (الدول فقط ھي التي یجوز لھا أن تكون أطرافاً في ١) الفقرة(٣٤انظر المادة ( )١(

 القضایا المعروضة على المحكمة)
  ١٢٠ازاد شكور صالح، المصدر السابق، ص )٢(
 ١٦٠امیره جعفر ، المصدر السابق، ص )٣(
  ١٢٢المصدر نفسھ، ص )٤(
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والمستثمرین، ویتم ذلك عن طریق إنشاء لجنة خاصة تتبع المحكمة وتختص 
بالفصل في المنازعات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبیة، أوعن طریق توسیع 

ا لن یمكّن اختصاص المحكمة. لكن ھذین الاقتراحین عدیمي الجدوى ذلك أن أولھم
المستثمر الأجنبي من مباشرة دعواه أمام المحكمة إلا عن طریق دولتھ أو بعد 
حصولھ على تفویض منھا یمكنھ من الحضور ومتابعة دعواه أمام اللجنة الخاصة، 
كما یتطلب اتفاق الأطراف على اللجوء لھذه اللجنة. وأما ثانیھما فإنھ یتطلب تعدیل 

ھو أمر مرتبط بتعدیل میثاق الأمم المتحدة وھو أمر النظام الأساسي للمحكمة، و
  .)١(عسیر

ونرى عدم اللجوء لھذه المحكمة لعدم ملائمة أسلوب عمل المحكمة وإجراءاتھا    
لحسم الدعاوى المرفوعة من الأفراد، كما ان عرض قضایا الافراد على ھذه 

ا ھیئة قضائیة المحكمة یمكن أن یقلل من الدور الكبیر الذي تضطلع بھ باعتبارھ
رفیعة الشأن تختص بتسویة المنازعات المھمة. ویؤدي رفع الدعوى القضائیة الى 
توتر العلاقات بین الدول لما یترتب علیھ من تحریك المسؤولیة الدولیة فتلافي 
الخلافات الدولیة من خلال تقلیل الدعاوى التي ترفعھا الدول ضد بعضھا فیھ 

  مصلحة للمجتمع الدولي بأسره.
  ثانیاً: محكمة التحكیم الدائمة

ھذه المحكمة. وھي ١٨٩٩السلمیة للمنازعات الدولیة لعام أُسست اتفاقیة التسویة   
لا تعتبر محكمة بالمعنى الدقیق، وإنما تعد ھیئة ینتھي دورھا بعد الانتھاء من 
الفصل في النزاع المعروض. وقد كانت المحكمة في بدایتھا تختص بتسویة 

التي یكون اطرافھا الدول المتعاقدة فقط. لكن المجلس الإداري لھا قد المنازعات 
على حل المنازعات التي یكون اطرافھا الدول  ١٩٦٢آذار  ٢٦وافق في 

وأشخاص القانون الخاص وبالاعتماد على التوفیق والتحكیم. وتشكل على ھذا 
  .)٢( الاساس لجنة من ثلاثة محكمین یتم اختیارھم من قبل أطراف النزاع

وھذه الوسیلة تعد تقدماً مھماً في سبیل إیجاد وسیلة دولیة للفصل في المنازعات 
بین الدولة والمستثمرین الأجانب. لكن اللجوء إلى ھذه الوسیلة یعد اختیاریاً 

أي أنھ . ١٩٠٧ویقتصر على الدول الأطراف في اتفاقیة تأسیسھا المبرمة عام 
مة أن تكون كل من الدولة التي یحمل یشترط للجوء المستثمر إلى ھذه المحك

جنسیتھا والدولة المستقطبة للاستثمار طرفاً في الاتفاقیة فضلاً عن أن وجود ھذه 
المحكمة وسط الدول الأوروبیة من شأنھ أن یدفع كثیراً من الدول النامیة إلى 

  ایة.الإحجام عن اللجوء إلیھا. لھذه الأسباب فإن أھمیة ھذه الھیئة تبدو محدودة للغ
  الاستثمارِ العربیةِ ثالثاً: محكمةُ

                                                        
  ٣٢٥رواء یونس، المصدر السابق، ص )١(
  ٣٢٥د. درید محمود السامرائي، المصدر السابق، ص  )٢(
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ویقع  ١٩٨٠أنشأت المحكمة وفقاً لاتفاقیة استثمار رؤوس الأموال العربیة لعام    
. وتعتبر )١(مقر المحكمة في الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة في القاھرة

لمذكورة. المحكمة جھازًا مؤقتًا مختصًا بتسویة النزاعات الناجمة عن الاتفاقیة ا
وتتكون المحكمة على الأقل من خمسةُ قضاةٍ أصلیین ومجموعة من القضاة 

  .)٢(الاحتیاطِ، یحمل كل قاضي جنسیة دولة عربیةٍ مختلفة
تُعد المحكمة ھیئة قضاء وفتوى، فھي تنظر في المنازعات المتعلقة    

ریة في بالاستثمارات التي تعرض علیھا من أحد الأطراف، كما تقدم آراءً استشا
المسائل القانونیة ضمن اختصاصھا عند الطلب من أي دولة عربیة طرف في 
الاتفاقیة أو من الأمین العام لجامعة الدول العربیة أو المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي. كما تتمتع المحكمة بسلطة النظر في الدعاوى المقدمة من المؤسسة 

د تنشأ بین المؤسسة والدول العربیة لضمان المستثمرین، وكذلك تلك التي ق
  الأعضاء في الاتفاقیة.

إن إمكانیة المستثمر العربي من التوجھ مباشرة إلى محكمة الاستثمار العربیة    
یعد خطوة ھامة نحو توفیر وسیلة قانونیة محایدة لحل النزاعات الاستثماریة، وقد 

الدولي خلالھا غیر حدث ھذا التقدم في إطار الدول العربیة، في فترة كان المجتمع 
قادر على إنشاء محكمة دولیة متخصصة في تسویة النزاعات بین المستثمر 

. ونقترح توسیع اختصاص المحكمة لیشمل أي نزاع استثماري یكون )٣(والدولة
أحد الأطراف فیھ عربیًا، سواء كان مستثمرًا خاصًا أو دولة، وأیضًا تلك النزاعات 

ة أجنبیة. كما نصت بعض القوانین العربیة الحاصلة بین مستثمر عربي ودول
والاتفاقیات المبرمة على إحالة المنازعات الناتجة عن الاستثمار إلى ھذه 

  .)٤(المحكمة
بشكل عام، تُعتبر أحكام محكمة الاستثمار العربیة نھائیة وغیر قابلة للطعن،      

في ،ت قاعدة أساسیةلكن یمكن للمحكمة إعادة النظر في أحكامھا إذا تبین أنھا انتھك
الاتفاقیة أو إجراءات التقاضي أو عند اكتشاف حقائق جدیدة، وفي ھذه الحالات 

  .)٥(یمكنھا أن تتوقف عن تنفیذ الحكم حتى تبت في إعادة النظر
  

                                                        
تم إنشاء محكمة الاستثمار العربیة بموجب الاتفاقیة،الموحدة لاستثمار رؤوس،الأموال العربیة في الدول العربیة عام ) (١

١٩٨٠  
 ) من الاتفاقیة ٢٨انظر المادة ( )٢(
  ) من الاتفاقیة ٣٦(انظر المادة  )٣(

(إذا لم یتم التي تنص على أنھ  ١٩٩٩منھا اتفاقیة تشجیع وحمایة الاستثمارات المتبادلة بین العراق والجزائر لسنة (٤) 
تسویة النزاع خلال مدة ستة أشھر اعتباراً من تاریخ إثارتھ كتابیاً من قبل أي من طرفي النزاع، تتم إحالتھ بناءً على طلب 

إلى: أ ـ محكمة الاستثمار العربیة وذلك وفق أحكام الفصل السادس من الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس  أحد الطرفین
 الأموال العربیة في الدول العربیة)

 ) من الاتفاقیة ٣٥انظر المادة ( )٥(
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  الفرع الثاني :الآلیات الاتفاقیة لحمایة عقود الاستثمار الأجنبي
Second Section :Convention mechanisms for the 
protection of foreign investment contracts 

أن إیجاد وسیلة محایدة لتسویة تلك المنازعات من شأنھ دعم الثقة المتبادلة بین    
أطراف الاستثمار. كما یساعد في الوقت ذاتھ على زیادة تدفق رأس المال الدولي 

عة من على الدول التي ترغب في اجتذابھ. ولتحقیق ھذه الغایة أنشأت مجمو
الآلیات الاتفاقیة لحل النزاعات التي تقع عائقاً امام جذب الاستثمار الأجنبي، منھا 
المركزُ الدولي لتسویةِ منازعات الاستثمار الذي یعد أحد الیات البنك الدولي 

. أما اقلیمیاً فقد )٢(١٩٦٥واشنطن لعام اتفاقیة  ، أنشأ بموجب)١(والتعمیر،للإنشاء
الاقتصادیة العربیة اتفاقیة تمخض عنھا ، في مجلس الوحدة أبرمت الدول الأعضاء

. ان كلا ھاتین الالیتین تختص ٣انشاء المجلس العربي لتسویة منازعات الاستثمار
بالنظر في منازعات الاستثمار بطریق التوفیق او التحكیم، والاختلاف ھو ان 

طاقھ الدول المركز الدولي اختصاصھ عالمي اما المجلس العربي فھو اقلیمي ن
  الاعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة.

  ویشترط لانعقاد الاختصاص لھذه الالیات ھو وجود الشروط التالیة:   
 یجب ان تكون المنازعات قانونیة ناشئة بصوره مباشرة عن الاستثمار. -١
ان تكون المنازعة بین دولة متعاقدة ومستثمر یحمل جنسیة دولة متعاقدة  -٢

ترط لاختصاص المجلس العربي ان یكون أحد أطراف النزاع دولة أخرى. ویش
 عربیة متعاقدة وان یكون الطرف الاخر مواطن دولة عربیة متعاقدة أخرى.

، حیث أن )٤(موافقة طرفا المنازعة صراحة على إحالتھا إلى ھذه الالیات -٣
زاماً تصدیق الدولة على ھذه الاتفاقیات والانضمام لھا لا یلقي على عاتقھا الت

بخضوع أي نزاع استثماري لاختصاص المركز الدولي او المجلس العربي 
سواء في الحاضر أو في المستقبل. لأنھ امر اختیاري متوقف على إرادة 

اتفاقیة المركز الاطراف، ویعبر عن ھذه الارادة بالكتابة. وھذا ما نصت علیھ 

                                                        
ى الرغم من انھ وفقاً للعدید والجدیر بالذكر ان العراق لم ینظم الى اتفاقیة المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار عل )١(

من الاتفاقیات التي ابرمھا یقرر اناطة المنازعات الناشئة عنھا للمركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار منھا اتفاقیة تشجیع 
 ١٩٩٩وحمایة الاستثمارات بین العراق والجزائر لسنة 

وقد دخلت حیز  ١٩٦٥اذار /مارس  ١٨ي واشنطن بتاریخ تم اعداد اتفاقیة المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار ف )٢(
  ١٩٦٦تشرین الاول أكتوبر  ١٤التنفیذ في 

وھي اتفاقیة تسویة منازعات الاستثمار بین الدول المضیفة للاستثمارات العربیة ومواطني الدول العربیة الأخرى  )(٣
 ١٩٧٤لعام

منھ، على أنّھ (إذا كان ) ٢٧دل في الفقرة الرابعة من المادَّة (المع ٢٠٠٦لسنة ) ١٣نص قانون الإستثمار العراقي رقم ( )٤(
أحد أطراف النزاع خاضعاً لأحكام ھذا القانون یجوز لھم عند التعاقد الإتفاق على آلیة حل النزاع بما فیھا الالتجاء إلى التحكیم 

  وفقا للقانون العراقي أو أیة جھة أخرى معترف بھا دولیا) 



  ٧٩٤  
 

على تسویة النزاع . إن قبول الأطراف )١(منازعات الاستثمار،الدولي لتسویة
بطریق التحكیم وفقاً لھذه الاتفاقیة یعد تنازلاً منھم عن أیة وسیلة أخرى لتسویة 
النزاع ومنھا التوفیق. ومع ذلك فإنھ یجوز للدولة أن تتطلب استنفاد طرق 

. اما اتفاقیة (تسویة )٢(التقاضي الداخلیة كشرط لازم للجوء إلى التحكیم
ل المضیفة للاستثمارات العربیة ومواطني الدول منازعات الاستثمار بین الدو

العربیة الأخرى) فأنھا توجب على اطراف النزاع اللجوء اولاً الى التوفیق فان 
  )٣(تعذر تسویة النزاع بھذه الطریقة فیصار الى التحكیم.

وعند توفر الشروط السابقة یقدم طلب من احد الاطراف إلى(السكرتیر العام) التابع 
ولي او الى (الامین العام) التابع للمجلس العربي حسب الجھة التي للمركز الد

یعرض علیھا النزاع. ویحتوي الطلب معلومات كاملة عن موضوع وأطراف 
النزاع وقبولھم التوجھ إلى التوفیق أو التحكیم. فیتم تسجیل الطلب بعد التأكد من 

حكیم التي یعین أعضائھا . وبعد ذلك تُشكل لجنة التوفیق أو ھیئة الت)٤(توفر الشروط
باتفاق الأطراف بشرط ان یكون عددھم فردي، وعند عدم الاتفاق یصار الى 
تشكیلھا من ثلاث أعضاء یختار كل طرف عضو واحد منھم اما العضو الثالث 

. وبعد ذلك تبدأ إجراءات )٥(فیتم تعیینھ باتفاق الأطراف وھو یكون رئیس اللجنة
  التوفیق والتحكیم وكما یلي:

  اولاً: إجراءات التوفیق
تقوم لجنة التوفیق بالعمل على تقریب وجھات النظر بین الأطراف المتنازعة 
والسعي إلى بلوغ اتفاق بینھم یتضمن قواعد مقبولة من الطرفین. ویتمتع أطراف 
النزاع عموماً بحریة واسعة في الدفاع عن حقوقھم أمام اللجنة بكل الوسائل 

در على أساس ذلك توصیات تتضمن قواعد للتسویة دون القانونیة المتاحة. وتص
امكانیة اصدار قرارات ملزمة، لأنھا لیست جھة قضائیة. فإذا ما توصلت اللجنة 

                                                        
د اختصاص المركز إلى المنازعات ذات الطابع القانوني التي تنشأ بین دولة متعاقدة وأحد رعایا دولة (یمت )١) ف(٢٥م( (١)

متعاقدة أخرى والتي تتصل اتصالاً مباشراً بأحد الاستثمارات بشرط أن یوافق أطراف النزاع كتابة على طرحھا على المركز 
 .ز لأي منھما أن یسحبھا بمفرده)ومتى أبدى طرفا النزاع موافقتھما المشتركة فإنھ لا یجو

) من الاتفاقیة التي تنص على( أنَّ موافقة أطراف النزاع على طرحھ على التحكیم في نطاق ھذه الاتفاقیة ٢٦انظر المادة ( )٢(
لى یعتبر ما لم ینص على غیر ذلك تخلیاً عن مباشرة أي طریق آخر للتسویة، ویجوز للدولة المتعاقدة أن تشترط لموافقتھا ع

 طرح النزاع على التحكیم في نطاق ھذه الاتفاقیة استنفاد طرق التقاضي الداخلیة سواء الإداریة أو القضائیة)
من الاتفاقیة التي تنص على أنھ (یكون حل المنازعات ابتداء عن طریق التوفیق بین لأطراف المتنازعة وفقاً ) ٣المادة ( )٣(

ى التحكیم وفقاً لقواعده المنصوص علیھا في ھذه الاتفاقیة إذا لم یتسن حل النزاع للأحكام المنظمة لھا فیما بعد، ویصار إل
 بطریق التوفیق).

  ١٢٢امیره جعفر، المصدر السابق،  )٤(
) یوماً من إرسال السكرتیر العام الإعلان بتسجیل الطلب ٩٠وعند عدم تشكیل الھیئة او اللجنة التابعة للمركز الدولي خلال( (٥)

ف، فیجب على رئیس المجلس الإداري أن یعیین الأعضاء الذین لم یتم تعیینھم وذلك بناءً على طلب أحد الأطراف. إلى الأطرا
یوم من تاریخ اخطار الأمین العام بتسجیل  ٤٥اما المجلس العربي فیشیر الى ان عدم تشكیل ھذه اللجنة او الھیئة خلال مدة 

 الأعضاء الذین لم یتم تعیینھم وذلك بعد مشاورة الطرفین الطلب، سیؤدي الى قیام الأمین العام بتعیین
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إلى عقد اتفاق بین الأطراف أو أخفقت في تحقیق ھذه النتیجة فإنھا تقوم بوضع 
  )١(تقریر توضح فیھ موضوع النزاع وما أفضت إلیھ جھودھا من نتائج.

  یاً: إجراءات التحكیم ثان
تطبق ھیئة التحكیم القواعد الإجرائیة التي تتضمنھا الاتفاقیة على النزاع    

المعروض علیھا، فضلاً عن قواعد التحكیم التي یقررھا المجلس الإداري للمركز. 
أما بالنسبة لموضوع الدعوى فإنھ ینبغي على ھیئة التحكیم أن تطبق القواعد التي 

علیھا. فإن لم یتفقا على قواعد معینة فیتم اللجوء إلى قانون الدولة یتفق الأطراف 
المستقطبة للاستثمار، إضافة إلى قواعد القانون الدولي القابلة للتطبیق وتصدر 
الھیئة قرارھا بأغلبیة الآراء خلال تسعین یوماً من انتھاء الإجراءات، وللعضو 

. )٢(ویكون قرار التحكیم ملزماًالذي یكون لھ رأي مخالف أن یرفق رأیھ بالحكم 
) یوماً من تاریخ صدور الحكم أن یقدم طلب الى ٤٥لكن یجوز لكل طرف خلال (

السكرتیر العام للمركز لإصدار قرار تكمیلي او تصحیح القرار المتخذ. كما یمكن 
تقدیم طلب إعادة النظر في الحكم المتخذ وخلال مدة ثلاثة أشھر من تاریخ اصدار 

ان لا تمر ثلاث سنوات على صدور الحكم ، كما یمكن طلب إبطال  الحكم على
  الحكم لأحد الأسباب التالیة:

  التشكیل المعیب للمحكمة-١
  مخالفة المحكمة لقواعد الإجراءات الأساسیة بشكل جسیم.-٢
  ارتشاء أحد أعضاء المحكمة.-٣
  تجاوز المحكمة لاختصاصھا بطریقة واضحة.-٤
  باب التي بني علیھاإغفال القرار ذكر الأس-٥

ویتعین أن یقدم طلب الابطال اذا كانت ھیئة التحكیم تابعة للمركز الدولي خلال    
أربعة أشھر من تاریخ صدور الحكم. اما إذا استند الحكم إلى الرشوة فإنھ یجب أن 
یقدم الطلب خلال أربعة أشھر من تاریخ اكتشاف الرشوة وفي جمیع الأحوال 

. اما اذا كانت ھیئة التحكیم تابعة )٣(تاریخ صدور الحكم خلال ثلاث سنوات من
للمجلس العربي فأن تقدیم طلب إبطال القرار ینبغي أن یتم خلال تسعین یوماً من 
تاریخ صدوره. وإذا ظھر بأن طلب الإبطال قد اعتمد على التأثیر غیر القانوني 

م بالواقعة بشرط عدم على أحد أعضاء الھیئة، فإن سریان المدة یبدأ من تاریخ العل
  .)٤(مرور ثلاث سنوات على اصدار الحكم

                                                        
 ٢٥٤جواد كاظم ، المصدر السابق، ص )١(
  ) من اتفاقیة المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار١) الفقرة(٥٣المادة ( )٢(
 ) من اتفاقیة المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار٥٢المادة( )٣(
یة تسویة منازعات الاستثمار بین الدول المضیفة للاستثمارات العربیة ومواطني الدول العربیة ) من اتفاق٢٤المادة (  )٤(

 ١٩٧٤الأخرى لعام 



  ٧٩٦  
 

عملت ھاتین الاتفاقیتین على التوفیق بین المصالح المشروعة للمستثمر وحاجتھ    
للضمان من جھة، وبین سیادة الدولة المستقطبة للاستثمار وحاجتھا إلى رأس المال 

نونیة التي تقررھا في الأجنبي من جھة اخرى. حیث تمت صیاغة الالتزامات القا
شكل جعل للاختیار نصیباً بارزاً مع توفیر الحمایة للاستثمارات الأجنبیة في ذات 
الوقت. إذ تستطیع أیة دولة أن تصبح طرفاً في الاتفاقیة من دون أن تلتزم بتقدیم 
أي نزاع استثماري إلى المركز. بید أنھا إذا ما وافقت على اللجوء إلى المركز 

م بقرارات التحكیم الصادرة عنھ. والواقع أن المركز الدولي والمجلس فإنھا تلتز
  العربي یعدان من أفضل الیات تسویة منازعات الاستثمار.

  الخاتمة
مما تقدم نجد ان الاستثمار الأجنبي ھو نشاط تجاري یمارس في إقلیم دولة    

ة الأطراف اجنبیة ولھ دور مھم في تحقیق التنمیة الاقتصادیة، وھو یحقق مصلح
الى جانب مصلحة المجتمع. لذا حضي بالاھتمام الدولي كونھ یعد العامل الرئیسي 
لتدفق رأس المال والخبرة العلمیة والفنیة. وفي نھایة بحثنا عن الحمایة الدولیة 

الأجنبي تم التوصل لمجموعة منَ الاستنتاجات والتوصیات وھي ،لعقودِ الاستثمار
  كالاتي:

  الاستنتاجات
الحمایة الدولیة لعقود الاستثمار الأجنبي امر مھم لتنمیة الدول وتطورھا تعد  .١

اقتصادیاً، فھي كافة الإجراءات القانونیة الدولیة سواء كانت اجراءات اتفاقیة 
 الأجنبي.،او قضائیة تكفل حمایة حقوق كافة اطراف عقود الاستثمار

الذي یكون للمستثمر  ان الاستثمار نوعین الأول والاھم ھو الاستثمار المباشر .٢
فیھ إدارة المشروع والسیطرة علیھ، وھو على عدة صور منھا ما یكون 
اطرافھا من الدول، فالمشروع الدولي العام تشترك في إنشاءه دولتان أو أكثر 
ویكتسب الصفة الدولیة كالبنك الدولي والشركة الدولیة للتمویل. ومنھا ما یكون 

اعِ الخاص كالشركة متعددة الجنسیة كلا اطرافھا او أحدھما من القط
والمشروعات المشتركة. اما الاستثمار الاخر ھو غیر المباشر الذي لا یمكن 
فیھ للمستثمر إدارة المشروع، وصوره تكون اما اكتتاب بالأسھم والسندات، او 

 قروض تقدم من مؤسسات التمویل الدولیة او الدول او الافراد.
شر وھو الاستثمار المرغوب فیھ من الدول ان الاستثمار الأجنبي المبا .٣

المصدرة للاستثمار والدول المستضیفة لِما لھُ من سمات وخصائص تجعلھ 
الأوسع والأكثر شمولیة. فھو یحقق امور لا تقل أھمیة عن الجانب التمویلي 

 كالتكنولوجیا والتقنیة محققاً أرباحاً طویلة الأجل.
نیة سواء بموجب اتفاقیة دولیة مع الدولة للدولة ان تقرر بعض الضمانات القانو .٤

المصدرة للاستثمار او بموجب العقد المبرم مع المستثمر الأجنبي. لكن قد 
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تخالف الدولة المضیفة ھذه الضمانات بموجب سیادتھا الإقلیمیة على الأشخاص 
والأموال الموجودة في اقلیمھا كالاستیلاء على المشروع، وھذا یحملھا 

ة دولیة إذا كانت ھذه الضمانات ذكرت في اتفاقیة دولیة. أما إذا مسؤولیة قانونی
وردت في عقد الاستثمار فیترتب على عاتق الدولة المتعاقدة التزاماً بتعویض 

  ذلك المستثمر.
للوسائل الودیة دور مھم في حل النزاعات الاستثماریة لانھا تتمیز بالسرعة في  .٥

نزاع اكثر من جوانبھ القانونیة. لكن تسویة النزاع، كما انھا تھتم بأسباب ال
 فاعلیة ھذه الوسائل تعتمد على رضا الاطراف ونتائجھا تكون غیر ملزمة.

المستثمر لا یفضل اللجوء للمحاكم الوطنیة في الدولة المضیفة بالرغم من  .٦
اختصاصھا وذلك بسبب جھلھ بالإجراءات الواجبة الاتباع، كما ان اللجوء 

  لھا خصماً وحكماً في ذات الوقت.لمحاكم تلك الدولة یجع
ه ھذ ممارسة في حیةالصلا كامل ولھا ممنوح للدولة حق الدبلوماسیة الحمایة .٧

الحمایة لصالح رعایاھا في الدول الأجنبیة، وذلك من خلال اللجوء لمحكمة 
العدل الدولیة. لكن في ذات الوقت یجب عدم اغفال مسؤولیة وواجبات 

 ھ بالتزاماتھ او سلوكھ غیر المشروع.المستثمر الأجنبي عند اخلال
تلقى الالیات الدولیة قبولاً واسعاً من قبل المستثمرین الاجانب، بوصفھا أكثر  .٨

حیادیة واستقلالیة من الالیات الداخلیة، فھي توفر المزید من الثقة والاطمئنان 
لدى المستثمر الأجنبي وجذب وتشجیع رؤوس الأموال الدولیة. لذا تدعو 

ات الدولیة الى حق الأطراف في اللجوء إلى القضاء والتحكیم الدولیین الاتفاقی
أو في عقود  لفض منازعاتھا، وذلك من خلال النص علیھا في القوانین الوطنیة

  الاستثمار الأجنبیة. 
ان التحكیم الدولي یمثل الوسیلة الأكثر قبولاً لحسم منازعات الاستثمار، لما  .٩

كما أن مھمة المحكم أشبھ ما تكون بمھمة  یتمیز بھ من بعد عن التعقید،
اتفاقیة القاضي. وقد نظمت عدة اتفاقیات إجراءات التوفیق والتحكیم منھا 

 .المنشئة للمركز الدولي ١٩٦٥واشنطن لعام 
  التوصیات

الدولیة وعقود الاستثمار من ،یجب الوفاء بالالتزامات المذكورة في الاتفاقیات .١
  حقیق الحمایة المطلوبة. قِبل الأطراف ذات العلاقة لت

الاجنبیة یجب ان تكون ملائمة مع قواعد ومعاییر الاتفاقیات  عقود الاستثمار .٢
الدولیة لاسیما اتفاقیة واشنطن والاتفاقیات التي لھا علاقة بالاستثمار وتسویة 

 النزاعات.
أھمیة الاعتماد على الالیات الودیة والنص علیھا في التشریعات الوطنیة  .٣

ت الدولیة واستنفاذھا خلال مدة معینة قبل اللجوء إلى الالیات والمعاھدا
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الأخرى، وذلك لخصوصیة موضوع الاستثمار، فلیس الغایة من تسویة 
منازعات الاستثمار تعیین الغالب والمغلوب بقدر ما تھدف إلى الوصول 

  لتسویة توفیقیة بین الأطراف المعنیة.
اكم العادیة، وتتكون من قضاة أنشاء محاكم نوعیة متخصصة بدلاً من المح .٤

یتمتعون بخبرات ومھارات في الموضوعات الاستثماریة والقانون التجاري 
لضمان إصدار احكام عادلة وموضوعیة ومتوازنة. وضرورة دعم جھود 
استحداث المحاكم التجاریة عن طریق برامج التعاون الدولي مع البنك الدولي. 

محكمة البداءة المختصة بالدعاوى وقد خصص النظام القضائي في العراق 
  التجاریة للنظر في الدعاوى التجاریة.

ینبغي على الدولة إذا كانت راغبة في اجتذاب رأس المال الخارجي إلیھا أن  .٥
لتسویة المنازعات الاستثماریة. لان ،تسمح باللجوء إلى الوسائل الدولیة

  ستثمار.إصرار الدولة على اللجوء لقضائھا فقط سیشكل عامل طرد للا
الانضمام الى الاتفاقیات الدولیة لتعزیز حمایة الاستثمار، كاتفاقیة واشنطن  .٦

). علماً ان مجرد انضمام الدول لھذه الاتفاقیة لا یلزمھا ICSID( ١٩٦٥لسنة 
بتقدیم نزاعاتھا المتعلقة بالاستثمار للمركز الدولي. لذا نحث العراق على 

  الیھا اغلبیة الدول.  الانضمام لھذه الاتفاقیة التي انضمت
على الدول العربیة تقدیم الحمایة اللازمة للاستثمارات العربیة ومعاملتھا  .٧

معاملة تفضیلیة تتمیز فیھا عن الاستثمارات (غیر العربیة). كتقریر الضمانات 
القانونیة والحوافز الاقتصادیة، ویتم ذلك بمقتضى اتفاقیة دولیة تبرمھا تلك 

ثمر. وإنشاء ھیئة تتولى شؤون الاستثمار لتبسیط الدولة مع دولة المست
 إجراءات التعامل مع المستثمرین العرب. 
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IV. ١٩٨٠ة في الدول العربیة لعام الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربی  
V.  ٢٠٠٠اتفاقیة تشجیع وحمایة الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال بین الدول العربیة لعام  
VI.  ورقة قدّمت الى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة.٢٠٠٢تقریر الاستثمار العالمي لسنة ،  

  خامساً: القوانین
I.  الملغي ٢٠٠٣لسنة  ٣٩أمر سلطة الائتلاف المدني العراقي رقم  

II. ) ٢٠٠٦لسنة ) ١٣قانون الاستثمار العراقي رقم.  
  سادساً: الموقع الالكتروني 
I.      الدلیل العلمي للقانون الدولي الإنساني  

law--humanitarian--https://guide 
org.translate.goog/content/article/3/protection-
1/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=rq   

II.        -https://unctad.org/system/files/official
document/osg2023d1_ar.pdf   
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